اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام




        (1)
القرار الصادر برقم (155)

على القضية رقم (2551) للسنة القضائية الثامنة والعشرين 

      إنه في يوم الأربعاء الموافق 4/11/1436هـ اجتمعت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام المكونة من:

المستشار/




رئيسـاً

المستشار/




عضواً

المستشار/




عضواَ
الدكتور /




عضواً
المستشار/




عضواً
    وبحضور سكرتير اللجنة /                               الموظف بفرع وزارة المالية بالمنطقة الشرقية وذلك للنظر في الاستئناف المقدم من                              ،  ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام  رقم  (260 / 1435) وتاريخ  24/8/1435هــ .

الوقائع : 

     تشير وقائع هذه القضية إلى قيام المستوردة                                       باستيراد إرسالية                    (تونة) عن طريق جمرك ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام بموجب بيان الاستيراد رقم (27089) وتاريخ 30/3/1433هـ فسحت بتعهد بعدم التصرف بها إلاّ بعد إجازتها من قبل الجهة المختصة وقد صدر تقرير إدارة التفتيش على الغذاء المستورد بالدمام رقم 3238/ف/32/333 وتاريخ 15/8/1433هـ المتضمن عدم فسح العينات أرقام (8 ، 10 ، 11) لكونها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على نسبة عالية من المادة الضارة (3MCPD) ، وقام الجمرك بمخاطبة المستورد تمهيداً لإعادة الإرسالية للجمرك لإتلافها أو إعادة تصديرها بعدة خطابات آخرها الخطاب رقم 6585/16 وتاريخ 17/11/1433هـ وتقدم المستورد بخطابه المؤرخ في 8/5/1434هـ المتضمن طلب عمل تسوية صلحيه وصدر توجيه مدير عام الجمارك بالخطاب رقم 6690 وتاريخ 21/1/1435هـ بإحالة القضية إلى اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام والتي حضر أمامها 
                          وكيل المستورد وأفاد بأنه تم إتلاف الإرسالية عن طريق عمال المؤسسة لانتهاء صلاحيتها وخوفاً من مخالفة البلدية وعليه أصدرت اللجنة الجمركية الابتدائية القرار رقم  260/1435 وتاريخ  24/8/1435هـ  القاضي بما يلي :

1 ـ  إدانة /                          - سعودي الجنسية – صاحب                                     ــ حضورياً  ــ  بالتهريب الجمركي .
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2 ـ  إلزامه بدفع غرامة جمركية مبلغ وقدره  ( 3846  ريال )  ثلاثة آلاف وثمانمائة وستة وأربعون ريالاً  .

3 ـ  إلزامه بدفع ما يعادل قيمة الإرسالية كبدل مصادرة مبلغ  وقدره ( 38451  ريال ) ثمانية وثلاثون ألفاً وأربعمائة وواحد وخمسون ريالاً ليصبح المجموع مبلغاً وقدره  ( 42297  ريال  ) اثنان وأربعون ألفاً ومائتان وسبعة وتسعون ريالاً .

     وبإبلاغ القرار الابتدائي أعلاه لوكيل المستورد بتاريخ  23/1/1436هـ  تقدم المستورد بلائحة استئناف بتاريخ  17/2/1436هـ تضمنت ما يلي :

1- أن مختبر هيئة الغذاء والدواء بالدمام – قد قام بفسح (8) عينات من نفس الإرسالية (تونة 555) وقرر عدم فسح (3) عينات – بحجة احتوائها على مادة (3MCPD) وهذا يدل على صلاحية المنتج للاستهلاك وهذا المنتج عبارة عن أسماك التونة المعلبة المعروفة .

2- أن سبب عدم الفسح للمنتجات الثلاثة هو : إضافة مادة زيت الصويا – وهذا الزيت مستخرج من نبات الصويا – وأن احتمالية وجود مادة (3MCPD) لم يخبرنا المختبر الخاص بهيئة الغذاء والدواء في حينه عن النسبة المسموح بها وغير المسموح بها ولا يبرر ذلك أن المنتج غير صالح للاستهلاك الآدمي .
3- ورغم ما ذكر فإننا قد ثبت لدينا من قبل إدارة الجمارك – بعدم وجود الضرر من المادة (3MCPD) وذلك لعدم وجود نسبة تعتمد عليها المختبرات التابعة لهيئة الغذاء والدواء بالمملكة . وأنه قد تم التعميم من قبل الجمارك بفسح المنتجات التي تحتوي على المكون (زيت فول الصويا) كأحد مكوناتها وإن وجدت مادة (3MCPD) في فول الصويا ، وطلب المستورد إعادة النظر في القرار الاستئنافي . 
     وأجابت مصلحة الجمارك على الاستئناف بالخطاب رقم 40878  وتاريخ  4/5/1436هـ بأنه لم يقدم في سلامة القرار ونظاميته وطالبت بتأييد القرار الابتدائي . وبإحالة القضية إلى هذه اللجنة وردها خطاب المستورد والمؤرخ في 10/10/1436هـ المتضمن أنه يكتفي بما ورد في لائحة الاستئناف. وعليه قررت اللجنة رفع القضية للدراسة وأصدرت القرار التالي :
الأسباب  : 

 حيث قدم الاستئناف خلال المدة المحددة بالمادة  ( 163/ج ) من نظام الجمارك الموحد فإنه يتعين قبوله شكلاً 

وفي الموضوع :

حيث أن من الثابت قيام المستورد باستيراد إرسالية (تونة) تم فسحها من قبل الجمرك بعد تقديمه تعهد سندي تضمن عدم تصرفه بالإرسالية إلا بعد إخطاره بإجازتها من جهة الاختصاص وعدم إتلاف الإرسالية إلا عن طريق الجمرك ويعد تصرفه بما يخالف التعهد في حال عدم فسح الإرسالية تهريباً جمركياً وفقاً للمادة (142)
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 من نظام الجمارك الموحد وحيث أن المختبر المختص قرر عدم فسح الإرسالية لكونها غير مطابقة للمواصفات لاحتوائها على نسبة عالية من المادة الضارة (3MCPD) وحيث أفاد وكيل المستورد أمام اللجنة الابتدائية بأنه تم إتلاف الإرسالية بواسطة عمالة المستوردة وحيث أن لائحة الاستئناف لم تتضمن ما يقدح في سلامة القرار الابتدائي وما أورده المستورد مردود عليه بأن التقرير صادر من المختبر وهو الجهة الفنية المختصة وكان يجب عليه متابعة نتيجة الإرسالية وعدم التصرف بها إلا بعد إخطاره رسمياً بفسحها وحيث أن ما قام به المستورد من التصرف بالإرسالية أو إتلافها على فرض صحة إدعاء وكيله دون مشاركة الجمرك يعد تهريباً جمركياً وفق للمادة (142) من نظام الجمارك الموحد يعاقب عليه بما ورد بالمادة (145) الفقرة الثانية والخامسة من ذات النظام وذلك بإلزامه بغرامة تعادل الرسوم الجمركية مضاعفة وبدل مصادرة خاصة وأن المادة تتعلق بصحة الإنسان وغذائه . وعليه فإن هذه اللجنة تقرر أن ما ذهبت إليه اللجنة الابتدائية في قرارها صحيح لموافقته صحيح النظام ولا مطعن عليه لإلغائه أو تعديله ، وبعد الدراسة والمداولة قررت اللجنة الجمركية الاستئنافية بالدمام بالإجماع ما يلي :

القرار:

أولاً : قبول الاستئناف المقدم من                              ضد قرار اللجنة الجمركية الابتدائية بالدمام رقم  (260 / 1435) وتاريخ  24/8/1435هــ شكلاً ورفضه موضوعاً .

ثانياً : تأييد القرار الابتدائي في كل ما قضى به .

ثالثاً : ينفذ هذا القرار بعد اعتماده من معالي وزير المالية .

         والله الموفق ،،،
